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 عمــان – يعمـــل الأردن على اســـتكمال 
خططـــه المتعلقة بدعم الصادرات من خلال 
تعزيـــز دور المناطق الحرة فـــي الاقتصاد 
وذلك بالترويج لمنـــاخ الأعمال الذي يأخذ 
طريقه نحو الاســـتقرار بعد التقلبات التي 
تسببت فيها الجائحة من أجل جذب المزيد 

من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
الاســـتثمار  تحفيـــز  مؤتمـــر  ومثّـــل 
فـــي المئويـــة الثانية، الـــذي نظمته هيئة 
الاســـتثمار افتراضيـــاً هـــذا الأســـبوع، 
منصّة فعّالة للخبراء وأصحاب الشركات 
المحليـــة والأجنبية للاطلاع على التجربة 
الأردنيـــة واســـتعراض أهـــم التجـــارب 
الدوليـــة الناجحة، والتعـــرّف أكثر على 

الجدوى الاقتصادية من هذه المناطق.

وأكد رئيـــس مجلـــس إدارة المناطق 
خلـــف  التنمويـــة  والمناطـــق  الحـــرة 
الأولـــى  الاســـتراتيجية  أن  الهميســـات 
والأبـــرز للإدارة هي تعظيم وإبراز المزايا 
التنافسية للمنطقة المراد تطويرها، حيث 
تصبـــح جاذبـــة للعديد من المســـتثمرين 

وإحداث تنمية مستدامة.
وقـــال الهميســـات إن ”إدارة المناطق 
الحرة وضعت عدداً من الحوافز والمزايا 
التنموية،  المناطـــق  داخل  للمســـتثمرين 
كالإعفاء من ضريبة المبيعات على السلع 
التي تقوم المؤسســـة المسجلة في المنطقة 

التنموية بشرائها أو استيرادها“.
كمـــا تم تخفيـــض ضريبـــة المبيعات 
على المســـتهلك إلى نســـبة 7 في المئة من 
قيمـــة بيع الخدمـــات، وذلك عنـــد بيعها 
للاســـتهلاك في المنطقـــة التنموية في ما 
عدا مبيعات الســـلع الخاضعة للضريبة 
الخاصة، مقارنة بنحو 16 في المئة خارج 

المناطق التنموية.
كما أعفي المســـتثمرون فـــي المناطق 
التنمويـــة مـــن الرســـوم الجمركية على 
المســـتخدمة  والأجهـــزة  المـــواد  جميـــع 

فـــي تأســـيس وبنـــاء وتجهيز النشـــاط 
الاقتصـــادي، فضـــلاً عن توفيـــر خدمات 
المـــكان الواحـــد ورعايـــة المســـتثمر قبل 

وأثناء وبعد الاستثمار.
ويبدو أن الهدف من اندفاع الحكومة 
إلى تعزيز تنافســـية المناطق الحرة هو 
تحقيق عوائد أكبـــر ومحاولة الحدّ قدر 
المســـتطاع من ازدهار الســـوق الموازية 
التي تنخر جزءا مـــن الاقتصاد الأردني 
الهـــش والذي يعتمد بشـــكل مفرط على 

المساعدات الخارجية.
وتظهـــر بيانات هيئة الاســـتثمار أن 
الأردن يضـــم 6 مناطق حرة، فإلى جانب 
المنطقـــة الحـــرة الجديدة بمطـــار الملكة 
عليـــاء، هناك المنطقة الحـــرة في الزرقاء 
والمنطقة الحرة ســـحاب والمنطقة الحرة 
فـــي الكركـــر والمنطقـــة الحـــرة الكرامة 
والمنطقة الحرة الموقر إلى جانب منطقتي 

البحر الميت وعجلون التنمويتين.
مزايـــا  أن  الهميســـات  ويعتبـــر 
موقـــع منطقتـــي البحر الميـــت وعجلون 
المســـتثمرين  إلى  بالنســـبة  التنمويتين 
كثيـــرة، حيـــث تنـــوع طبيعـــة المنطقـــة 
بـــين الســـياحة الطبيعيـــة والتاريخية 
والتنـــوع  والدينيـــة  والترفيهيـــة 

البيولوجي.
وتزخر المنطقتان بفرص استثمارية 
متنوعـــة خاصة في المجالين الســـياحي 
والتجـــاري فضـــلا عـــن وجـــود جدوى 
اقتصاديـــة كبيـــرة بمنطقـــة الكورنيش 
ومشروع مطل سويمة والسوق الشعبي 
ومشـــروع المجمـــع التجاري ومشـــروع 

المستشفى العلاجي.
وهناك حزمة من الفرص الاستثمارية 
حســـب احتيـــاج المســـتثمرين، كفنادق 
البوتيـــك وفنادق من فئـــة 3 نجوم وفلل 
وشـــقق فندقيـــة مخدومـــة والمنتجعات 
الصحية  والنـــوادي  العلاجية  الصحية 

ومراكز العلاج والنقاهة.
وللأردن منطقتـــان حرتان أيضا مع 
كل مـــن العراق وســـوريا وهو يســـعى 
لإحيائهما في أسرع وقت ممكن لتعظيم 

الاستفادة منهما من ناحية الإيرادات.
وسعت السلطات في الأشهر الماضية 
لتســـريع إحياء نشـــاط المنطقـــة الحرة 
المشـــتركة مع ســـوريا لتعزيـــز التجارة 

بـــين البلدين، حيـــث تأمل بأن تســـاهم 
فـــي دعم الاقتصاد المنهك بســـبب إغلاق 
الحدود التي كانت تمثل شرايين الحياة 

الاقتصادية للبلاد.
واتفقـــت عمّان فعليا في مارس 2019 
مع الحكومة الســـورية على تنشيط تلك 
المنطقة التي تأسست عام 1976 برأسمال 
مشـــترك، بعـــد أن أغلقتهـــا الســـلطات 
الأردنية في أكتوبر 2015 بسبب الأوضاع 

الأمنية على الحدود بين البلدين.
أمـــا المنطقـــة الحرة مـــع العراق فلا 
تزال تســـير ببطء حيث لم يتم افتتاحها 
حتى الآن رغـــم توقيع البلديـــن اتفاقية 
خطـــة تطويـــر شـــركة المنطقـــة الحـــرة 

المشتركة في أبريل 2019.
وتقـــدر الحكومة عوائد الاســـتثمار 
الممكن تحقيقها من نشاط المناطق الحرة 

بـــين 12 و15 في المئة مـــن الناتج المحلي 
الإجمالي حاليا، ويمكن أن ترتفع إلى 20 

في المئة في المدى المتوسط.
العامـــة  الحـــرة  المناطـــق  وتســـاهم 
والخاصـــة حاليا بدعـــم الاقتصاد المحلي 
بحوالـــي نصف مليار دينـــار (706 ملايين 
دولار) كإيـــرادات مباشـــرة، فيما شـــكلت 
الصادرات خلال العام الماضي نحو 57 في 
المئة من إجمالي صادرات البلاد بما يعادل 
حوالي 3 مليارات دينار (4.24 مليار دولار).
وتشــــير الإحصائيــــات الرســــمية إلى 
أن صــــادرات المناطق الحــــرة العامة التي 
تحتضــــن اســــتثمارات تقــــارب 700 مليون 
دولار بلغــــت حوالــــي 3.5 مليــــار دولار في 
للســــوق  دولار  مليــــار   1.84 منهــــا   ،2018
المحليــــة، والباقــــي ذهــــب إلــــى الأســــواق 

الخارجية.

أما صادرات المناطق الحرة الخاصة 
التي تحتضن استثمارات تصل إلى نحو 
790 مليون دولار، فبلغت في الفترة ذاتها 

حوالي 790 مليون دولار.

إن  الأردنيــــون  المســــؤولون  ويقــــول 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تسعى 
عمّــــان لزيادتها، أحد المعطيات الرئيســــية 
الداخلــــة فــــي الحســــاب الجــــاري لميــــزان 
المدفوعــــات، إلــــى جانب كل من الســــياحة 

والميزان التجاري وحوالات المغتربين.

وحقـــق هـــذا المجـــال أعلـــى قيمة له 
في 2008 ببلوغه مســـتوى ملياري دينار 
(2.8 مليـــار دولار)، لكنه تقلص لاحقا مع 

تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وتتمثـــل الفـــرص الاســـتثمارية فـــي 
الأنشـــطة  بمختلـــف  الحـــرة  المناطـــق 
والتجاريـــة  الصناعيـــة  الاقتصاديـــة 
والخدميـــة مـــن خـــلال تأجيـــر الوحدات 
الاستثمارية غير المستغلة المتاحة وبنسبة 
بلغـــت 24.7 في المئة من إجمالي المســـاحة 
الكليـــة المطـــورة لكافـــة المناطـــق الحـــرة 

والبالغة حوالي خمسة آلاف دونم مربع.
الفـــرص  أن  الهميســـات  ويؤكـــد 
الاســـتثمارية في المناطق الحـــرة تتمثل 
فـــي وحـــدات أراض اســـتثمارية مطورة 
للتأجيـــر مخصصة للأنشـــطة الصناعية 

وغيرها الامتيازات الأخرى.

الحكومة تستهدف مضاعفة صادرات المناطق الحرة عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة
تحشــــــد الحكومة الأردنية جهودها لدعم نشــــــاط المناطق الحرة في البلاد 
وتعزيز تنافســــــيتها من أجل دعم المؤشــــــرات الضعيفة للنمو عبر تســــــليط 
الضوء أكثر على مناخ الأعمال في مســــــعى منها لدعم الاستثمارات وفي 

الوقت نفسه رفع مستوى الصادرات.

استكشاف فرص توسيع نشاط المناطق الحرة

قوي تنافسية المناطق الحرة لإنعاش الاقتصاد
ُ

الأردن ي

 لندن – رجح محللون ظهور طفرة كبيرة 
في المشاريع الخضراء خلال العام الجاري، 
في ظل ســـباق الحكومات والشـــركات في 
طرح إصدار ســـندات التنمية المســـتدامة 

بشكل أكبر مما هو متوقع.
وقــــال معهــــد التمويــــل الدولــــي في 
تقريــــر حديــــث إن ”الإصــــدارات العالمية 
للديــــون المســــتدامة (الخضــــراء)، التــــي 
تجُمــــع لأغــــراض بيئيــــة واجتماعية، في 
طريقها لتجاوز التريليون دولار هذا العام 

وتهيمن عليها السندات الخضراء“.
لكن خبــــراء المعهــــد أشــــاروا إلى أن 
الأســــواق الناشــــئة عليها القيــــام بالمزيد 
للحــــاق بالركــــب، حيث تظهــــر العديد من 
المؤشــــرات أنها لا تــــزال بعيــــدة عن هذا 

الاتجاه.
وقالــــت خديجــــة محمــــود الخبيــــرة 
الاقتصاديــــة لدى المعهد لوكالة رويترز إن 
”الأســــواق الناشئة لا تزال تمثل أقل من 15 

في المئة من عالم الديون المستدامة“.
ومــــع تنامــــي ضغــــوط المســــتثمرين 
على الشــــركات والمؤسسات المالية لزيادة 
نشــــاطها الــــذي يأخــــذ المعاييــــر البيئية 
فــــي  الحوكمــــة  ومعاييــــر  والاجتماعيــــة 
الحســــبان، أصبح خيار إصدار ســــندات 
لجمــــع المــــال لمشــــروعات اجتماعيــــة أو 
مرتبطة بالمنــــاخ أو بأهداف الاســــتدامة، 

أكثر شعبية.
وزادت مبيعات تلــــك الديون إلى أكثر 
من مثليها على أساس سنوي في النصف 
الأول مــــن 2021 إلــــى أكثر مــــن 680 مليار 
دولار، مقتربــــة من 700 مليــــار جُمعت في 

العام الماضي بأكمله.

المستدامة،  الســــندات  إصدار  وارتفع 
التــــي يمكن أن تجمع المــــال لتمويل مزيج 
من المشــــروعات البيئية والاجتماعية، إلى 
90 مليار دولار في الشــــهور الستة الأولى 

من 2021.
وتســــير بنــــوك عالمية كبــــرى بخطى 
سريعة منذ بداية 2021 إلى الالتزام بالمزيد 
مــــن التمويل للمشــــاريع الصديقة للمناخ 
بعد أن ضخت التريليونات من الدولارات 
في النفط والغاز والفحم طيلة الســــنوات 

الست الأخيرة.

ومنــــذ أن اتفقت دول العالم على الحد 
من ارتفــــاع درجات الحرارة، ضخت بنوك 
العالــــم أكثر مــــن 3.6 تريليــــون دولار في 
الوقود الأحفــــوري، أي ما يقرب من ثلاثة 
أضعاف إجمالي السندات والقروض التي 

تدعم المشاريع الخضراء.
وهذا التباين الدائم في تفضيل معظم 
البنــــوك للاســــتثمار في قطاعــــات النفط 
والغــــاز والفحم قد يبدو أنه يســــير نحو 

التلاشي.
تجــــاوز  إلــــى  التقديــــرات  وتشــــير 
السندات والقروض الخضراء من القطاع 
المصرفي العالمي قيمة التمويل الأحفوري 
حتــــى الآن هذا العام، وهــــو انعكاس غير 
مســــبوق منذ إبــــرام اتفاقيــــة باريس في 

نهاية عام 2015.

 بيروت – طغت هواجس تسارع انهيار 
اقتصــــاد لبنــــان علــــى معظــــم المواطنين 
الغاضبين بعد أن تراجعــــت قيمة العملة 
المحلية إلى مستوى تاريخي، يقول خبراء 
إنها ستســــتنزف مــــا تبقى مــــن قدرتهم 

المعيشية المتردية أصلا.
وبــــدأ اللبنانيون يشــــعرون أن بلدهم 
يمشي بخطى ثابتة نحو المجهول في ظل 
أزمات غير مسبوقة تتفجر تباعاً في كافة 

مناحي الحياة وعلى مختلف الأصعدة.
وســــجلت منصات الســــوق السوداء 
غير الرسمية بعد اعتذار رئيس الحكومة 
المكلف سعد الحريري عن تشكيل حكومة 
جديــــدة ارتفاع ســــعر صرف الــــدولار من 
19.2 ألف ليــــرة إلى ما بين 21.7 ألف ليرة 
للشــــراء و21.3 ألف ليرة للبيع بعدما كان 

عند 17.5 ألف ليرة.

وهــــذا الانخفــــاض في قيمــــة العملة 
المحليــــة يأتــــي بينما الســــعر الرســــمي 
المحدد من مصــــرف لبنان المركزي لا يزال 

عند 1515 ليرة لكل دولار.
ودفــــع هــــذا التراجع غير المســــبوق 
لليرة المحلات التجارية إلى إقفال أبوابها 
بحســــب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية 
كمــــا دفع بالمحتجين إلــــى قطع الطرق في 

العديد من مناطق البلاد.
ويهدّد الانهيار التاريخي لليرة مختلف 
القطاعــــات الاقتصادية ويفاقــــم الضغوط 
على الأســــواق التجارية مع انفلات أسعار 
المــــواد الاســــتهلاكية وفقدان الســــلع، مما 
يثيــــر مخاوف من انهيــــار كامل للمنظومة 

الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
وفي بلد يســــتورد معظم احتياجاته 
من الخارج ويقوّم الســــلع بالدولار لتباع 

بالليرة وفق سعر الصرف الرسمي، يشكل 
الانفلات والتقلب المستمر للدولار بنسبة 
عالية في وقت قصيــــر مصدر أزمة كبرى 
لقطاعــــات عدة حيث يضعها أمام الشــــلل 
والعجز عن الاســــتمرار بتوفير الخدمات 

أو السلع.
ويواجه لبنان منذ أغســــطس الماضي 
شــــغورا حكوميا بســــبب خلافات القوى 
ومعيشــــية  ماليــــة  وأزمــــات  السياســــية 
وصحية متشــــابكة أدت إلى اتساع رقعة 
الفقــــر والبطالة والتضخم المالي وســــط 
تراجــــع متســــارع في احتياطــــات العملة 
الصعبة مع تقنين المصارف للســــحوبات 
بالعملــــة  وتقييدهــــا  بالــــدولار  النقديــــة 

المحلية.
وتعانــــي المصارف، التي تعد محورية 
للاقتصاد القائــــم على الخدمات من حالة 
مــــن الشــــلل، وقــــد حالــــت بــــين أصحاب 
أو  الدولاريــــة  وحســــاباتهم  المدخــــرات 
أبلغتهــــم أن قيمة الأمــــوال التي يمكنهم 

الحصول عليها انخفضت.
ويؤكــــد محللون أنه على الرغم من أن 
الليرة مرتبطة منذ عقود بالدولار لتسيير 
شــــؤون الدولــــة وخاصة أثنــــاء الظروف 
المتقبلة، إلا أن الاعتماد بشــــكل أساســــي 
علــــى هــــذا المعطــــى غيــــر كاف للخــــروج 

تدريجيا من الأزمة.
وتشــــكو الدولة من ضعــــف كبير في 
الإنتاجيــــة وتضرر عدة قطاعات بســــبب 
شــــح الســــيولة النقدية، إلى جانب معدل 
الديــــون البالــــغ 150 في المئــــة إلى الناتج 
المحلــــي الإجمالــــي، وهــــو من بــــين أعلى 

المعدلات في العالم.
ويأتــــي الصعــــود الجديد فــــي قيمة 
الدولار وسط مخاوف من انهيار الأوضاع 

وتفشــــي الفوضى في لبنان بعد انســــداد 
الســــبل وتزايد الصعوبات أمام تشــــكيل 
حكومة ببلد يعيش أزمة نقص في الأدوية 
والوقــــود الذي بــــدأ ينفد مــــن العديد من 
المستشــــفيات والأفران وسط تقنين شديد 
في التيار الكهربائي لعــــدم توافر كميات 
كافية من الفيول لتشغيل معامل الإنتاج.

أزمــــات  مــــن  اللبنانيــــون  ويعانــــي 
سياســــية واقتصادية ومعيشية وصحية 
متشابكة أدت لارتفاع معدل الفقر إلى أكثر 
من 50 في المائة وتفاقم البطالة والتضخم 
وتآكل المداخيل والمدخرات وســــط ارتفاع 

غير مسبوق في الأسعار.
وأعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء 
الماضي، تخصيص مبلغ 860 مليون دولار 
للبنان، ضمــــن برنامج قيمتــــه 650 مليار 
دولار توزع على 190 دولة خلال الشهرين 
المقبلين، في إطار خطة لزيادة احتياطيات 
الصنــــدوق مــــن خــــلال حقوق الســــحب 

الخاص.
فــــي  رأى  قــــد  الدولــــي  البنــــك  وكان 
تقرير صدر مؤخرا أن لبنان يشــــهد أزمة 
اقتصاديــــة ومالية تعد مــــن بين ”الأزمات 
العشــــر وربما من بــــين الأزمــــات الثلاث 
الأكثر حدة عالميا منذ أواســــط القرن الـ19 
في غيــــاب أي أفق حل يخرجــــه من واقع 

مترد يفاقمه شلل سياسي“.

السقوط الحر لليرة يستنزف ما تبقى

من القدرة المعيشية للبنانيين

سباق عالمي

في ماراثون إصدار

الديون الخضراء

محنة لا حلول لها 

15
في المئة من الناتج الإجمالي عوائد 

الاستثمار الممكن تحقيقها من 

نشاط المناطق الحرة

الديون المستدامة عالميا

ستتخطى حاجز التريليون

دولار في 2021 

معهد التمويل

نريد جذب رؤوس 

أموال جديدة وإحداث 

تنمية مستدامة

خلف الهميسات

19.2
ألف ليرة سعر الدولار في السوق 

السوداء وهو مستوى لم تشهده 

العملة اللبنانية في تاريخها


